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قـانـون رقـم )23( لـسنـة 2025
بـشـأن الميـاه

أميـر دولـة قطـر، 					    نحـن تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي
بـعـد الاطـلاع علـى الـدسـتـور،

بالمـرسـوم  المـعـدل  الميـاه الجـوفيـة،  آبار  بـتنـظيـم حـفـر  الـقـانـون رقـم )1( لـسنـة 1988  وعلـى 
بـقـانـون رقـم )29( لـسنـة 1995،

وعلـى قـانـون حـمـايـة البـيـئـة الـصـادر بالمـرسـوم بـقـانـون رقـم )30( لـسنـة 2002،
 )15( رقـم  بالـقـانـون  المُُعـدل  المـدنـي،  الـدفـاع  بـشـأن   2015 لـسنـة   )25( رقـم  الـقـانـون  وعلـى 

لـسنـة 2024،
وعلـى الـقـانـون رقـم )13( لـسنـة 2024 بـشـأن حـمـايـة المـنـشـآت الـكهـربائيـة والمـائيـة الـعـامـة،
وعلـى الـقـرار الأميـري رقـم )19( لـسنـة 2011 بإنـشـاء اللجـنـة الـدائمـة للمـوارد المـائيـة، والـقـرارات 

الأميـريـة المـعـدلـة لـه،
وعلـى اقـتـراح مجـلـس الـوزراء،
وعلـى إقـرار مجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة علـى الـقـانـون الآتـي:

الـفـصـل الأول

تعـاريـف

مـادة )1(

فـــي تـطبـيـق أحـكـام هـذا الـقـانـون ولائحـتـه الـتنـفيـذيـــة، تكـون للكـلمـات والـعـبارات الـتـاليـة، 
المـعـانـــي المـوضحـــة قـرين كـل مـنهـــا، مـا لم يـقـتـض الـسـيـــاق مـعـنـى آخــر:

وزيـر الـدولـة لـشـؤون الـطـاقـة.:الـوزيـر

اللجـنـة الـدائمـة للمـوارد المـائيــــة المـنـشـأة بالـقـرار الأميـري :اللـجـنـة
رقــــم )19( لـسـنـة 2011 المـشـار إلـيـه.
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الـوزيـر المـختـص أو الـرئيـس الأعلـى للجـهـة الحـكـوميـة الـتـي :الـوزيـر المـختـص
تـباشـر اخـتصـاصًًا يـتـعلـق بالمـوارد المـائيـة، بمـوجـب أحـكـام 

هـذا الـقـانـون، أو أي تشـريـع آخــر، بـحـسـب الأحـوال.

الجـهـة الحـكـوميـة الـتــــي تـباشـر اخـتصـاصًًـا يـتـعلـق بالمـوارد :الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة
المـائيـة، بمـوجـب أحـكـام هـذا الـقـانـون، أو أي تشـريـع آخــر، 

الأحـوال. بـحـسـب 

كـل مـورد يـتـم الحـصـول مـنـه علــــى الميـاه، سـواءًً كـان بـئـرًاً :المـوارد المـائـيـة
ارتــــوازيًاً عـميـقًًا، أو غيـر عـميـق، أو شـاطــــئيًاً، أو بـئـرًاً محـفـورًاً 
يـدويًاً، أو نبــــعًًا )عـينًاً( أو مــــن ميـاه البـحــــر أو البـحـيـرات أو 
المجــــاري المـائيــــة أو ميـاه الـصـرف الـصحــــي المـعـالجـة أو 
الميـاه المحـلاة لأغـراض الـشـرب أو الميـاه الجـوفيـة أو المـيـاه 

الجـوفـيــــة الـسـطـحـيـة المـعـالجـة.

تـشـكـيـلات جـيـولـوجـيـة حـاويـة للـمـيـاه المُُـشـبـعـة.:الـخـزان الجـوفـي

المـيـاه المـوجـودة تحـت سطـح الأرض علـى أعمـاق مـخـتـلـفـة.:المـيـاه الجـوفـيـة

جـزء مـن تكــــوين جـيـولـوجـي مـنكـشــــف ومـتصـل بالـخـزان :المـنـكـشفـات الـصـخــريـة
الأرض. فــــوق سـطـح  تـظـهـر صـخـوره  الجـوفـي 

المـيـاه الجـوفيـة 
الـسـطحـيـة

الميـاه الـتـي تتـواجـد مـباشـرة تحــــت أو علـى سطـح الـتـربـة، أيًاً :
سـبـبـهـا. كـان 

كــــل عمـليـة مـن شـأنهـا زيــــادة المحـتــــوى المـائـي للـخـزان :تـغـذيـة الـخـزان الجـوفـي
. فـي لجـو ا

سحـب الميـاه الجـوفيـة بمـعـدلات تفـوق مـعـدلات الـتـغـذيـة :الاسـتـنـزاف
أو تـؤدي إلـى تـدهـور نـوعيـة الميـاه.

أي حـفـرة أو خنـدق أو ثقـب يـتــــم إحـداثـه فـي الأرض بآلـة أو :الـبـئـر
جـهـاز للـوصـول إلـى المـيــــاه الجـوفـيـة واسـتـخــراجـهـا. 

كـل شـركـة مـرخـص لهـا بمـزاولـة الأعمــــال المـتـعلـقـة بآبـار :مـقـاول حـفـر الآبــار
المـيـاه الجـوفـيـة، بمـوجــــب أحـكـام هـذا الـقـانـون.

أي تجـمــــع للميـاه الجـوفيــــة تمـتـد مـسـاحـتــــه بـين أقصـى :الأحـواض المـائيـة الجـوفيـة
نـقطـتــــين تصـل إلـيهـمـا تلـك الميــــاه نـتـيجـة حـركـتهـا حـول 

مـركـز ذلــــك الـتـجـمـع.
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المـنـاطـق الـتــــي لهـا تـأثيـر مـباشـر أو غيـر مـباشـر علـى الميـاه :مـنـاطـق الـتـأثيـر
الجـوفيـة، مـثـل مـنـاطـق تفـريـغ الميـاه الجـوفيـة، والـطبـقـات 
الجـوفيـة، ومـنـاطـق الانـخـفـاضـات الأرضيـة، والمـنـاطـق الـتـي 
يـوجــــد بـهـا مـواد أو أعمـال أو أنـشطــــة تـؤثـر بـشكـل سـلبـي 

الجـوفـيـة. المـيـاه  عـلـى 

المـنـاطـق الـتـي تسـقـط علـيهـا الأمطـار والـثلـوج وتتجـمـع علـى :منـاطـق التـغـذيـة
سطـحهــــا أو تمـد بـهـا مـصـادر مـائيــــة سـطحـيـة، ويـكـون لهـا 
خصـائـص نـفـاذة تـسمـح لهـذه الميــــاه بالـتسـرب إلـى بـاطـن 

الجـوفـيـة. الـميـاه  لـتـغـذيـة  الأرض 

المـنـشــــآت والـتجـهـيــــزات المـسـتـخـدمــــة لـتـوجـيـه ميـاه :مرافـق الـتـغـذيـة
الأمطـار أو الميـاه الـسـطحـيـة إلــــى الـخـزان الجـوفـي بـهـدف 
زيــــادة تـغـذيــــة المـسـتـودعــــات أو الـخـزانــــات الجـوفيـة 

والاسـتفــــادة الـقصـوى مـنهـا قبــــل تبـخــرهـا.

الميـاه المحـلاة لأغـراض 
الـشـرب 

ميــــاه تمــــت مـعـالجـتهـا طبـقًًــــا للمـواصفــــات والمـعـاييـر :
المـعمــــول بـهـا، وأصـبـحــــت صـالحـة لـلاســــتهـلاك الآدمـي.

ميـاه صـالحـة ومـعـدة لـلاسـتهـلاك الآدمـي، وفـقًًـا للمـواصـفـات :ميـاه الـشـرب المـعـبـأة
والمـعـاييـر. 

الميـاه الـعـادمـة الحـاملــــة للـفـضـلات والـنـفـايـات الـنـاجـمـة :ميـاه الـصـرف الـصـحـي
الآدمـيـة. أو  المـنـزلـيـة  الاسـتـخـدامـات  عـن 

ميـاه الـصـرف الـصحـي 
المـعـالجـة

الميـاه الـتــــي خـضعـت لـعمـليــــات تنـقيـة مـتعــــددة لإزالـة :
الملـوثـات، سـواء كـانـت عـضـويـة أو غيـر عـضـويـة أو بـكـتيـريـة 
أو فيـروسيــــة أو غيـرهـا، لـتـصبـح مطـابـقـة للمـواصفـات الـتـي 

المـخـتصـة. الجـهـات  تحـددهـا 

ميـاه الـصـرف الـصحـي غيـر 
المـعـالجـة 

الميـاه الـتـي لم تـخـضـع لأي نـوع مـن أنـواع المـعـالجـة وعـادةًً :
تحـتـوي علـى كـميــــات كبـيـرة مـن الملـوثــــات تجـعـلهـا غيـر 

صـالحـة لـلاسـتـخـدام الآدمــــي أو الـزراعـي أو الـصنـاعـي.

الميــــاه الحـاملــــة للـفــــضـلات والـنـفـايــــات الـنـاجـمـة عـن :ميـاه الـصـرف الـصـنـاعـي
الاسـتـخـدامـات الـصنـاعيـة والـتجـاريـة والخـدميـة والمـخـتبـريـة 
والـتـي تحـتـوي علـى مـخلـفـات وملـوثــــات صـلبـة أو سـائـلـة.

مـيـاه تُسُـتـعمـل لأغـراض الـتـبـريـد فـي المـنـشـآت.:مـيـاه الـتـبـريـد

ميــــاه ذات طبـيـعـة أو خصـائـص تـخـتلـف عــــن مـصـدرهـا أو :المـيـاه المـرتجـعـة
الـبـيـئـة المـسـتـقبـلـة لهـا، أيًاً كـان مـصـدر الاختـلاف بـيـنـهـمـا.
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ميــــاه الأمطـار الـتـي تسـاهــــم فعـليًـًا فــــي تـغـذيـة الـغطـاء :ميـاه الأمطـار الـفعـالـة
الـنـباتـي والمـسـتـودعـات الجـوفيــــة، وتمـثـل جـزءًًا مـن ميـاه 

الأمطــــار لا يُفُـقـد بالـتبـخـــــر أو الجـريـان الـسـطحـي.

الميـاه الـتـي تـم تنـقيـتهـا ومـعـالجـتهـا لإزالـة الملـوثـات الـضـارة :الميـاه الـعـادمـة المـعـالجـة
وجـعـلهـا آمـنـة لإعـادة الاسـتـخـدام لأغـراض محـددة.

الـتحـكـم والـقـدرة علـى تـأمـين نـوعيـة وكـميـة مـن الميـاه لكـل :الأمـن المـائـي
إنـسـان علـى أرض الـدولـة، لأغــــراض الاسـتـدامـة الاقـتصـاديـة 

والـتنـميـة فـي كـافـة المجـالات فـي الحـاضـر والمـسـتـقبـل.

كـل نـشـاط اقـتصـادي يـعمـل فـي سحـب أو تـوزيـع أو اسـتهـلاك :خـدمـات المـيـاه
أو اسـتـعمــــال المـوارد المـائيـة أو مـرافــــق جـمـع ومـعـالجـة 
الميـاه المـرتجـعــــة الـتـي تُصُـرف فـي البـيـئــــة المحـيـطـة أو 

اسـتـخـدامـهـا. يُـُعـاد 

اسـتـخــــدام المـوارد المـائيــــة مـباشـرة للأغــــراض الآدميـة أو :الاستـخـدام المبــاشر
الأغـراض ذات الاتصـال المـباشــــر بالإنـسـان والكـائنـات الحـيـة 

الأخــرى.

اسـتـخــــدام ميــــاه الـصـرف الـصحــــي المـعـالجــــة حـسـب :الاسـتـخـدام غيـر المـباشـر
الحـدائــــق  ري  أعمــــال  فــــي  المـعـتمــــدة،  المـواصفــــات 
والمـسـطحـات الـخـضــــراء وري المـزروعـات وأعمـال الإنـشـاء 
وأعمـال خـدميــــة للـعمـليـات الـصنـاعيــــة كـأعمـال الـتبـريـد 
وغيـرهـا، علــــى أن يـتـوفـر مـسـتــــوى المـعـالجـة المـنـاسـب 
لـتـوفيـر مـسـتـوى ميـاه صــــرف مـعـالجـة يـتنـاسـب مـع نـوع 
لكـل  المطـلـوبـة  المـعـتمــــدة  للمـعـاييـر  وفـقًًـا  الاسـتـخـدام، 

نـوع.

كــــل مـنـشـأة أو وحـدة تُقُـام لـتحـليــــة الميـاه بـتقـليـل نـسبـة :محـطات الـتـحـليـة
الملـوحـة أو تعـديـل نـسـب المـواد الـصـلبـة الـذائبـة والـعـالـقـة، 
أو بأي طـريـقـة أخـــــرى، بـغـرض تحـسـين جـودة الميـاه طبـقًًـا 
للمـواصفــــات والمـعـاييـر الـتــــي تحـددهـا الجـهــــة الإداريـة 

لمـخـتـصـة. ا

كـل مـنـشــــأة أو وحـدة تُقُـام لـتحـليـة وتنـقيــــة الميـاه وإزالـة :مـحـطات المعـالـجـة
المكـونـات الـضـارة بـهـا وتعـديـل نـسبـهـا بالـتنـقيـة والمـعـالجـة 
المـنـاسبــــة، أو بأي طـريـقـة أخـــــرى، بـغـرض تحـسـين جـودة 
الميـاه طبـقًًــــا للمـواصفـات والمـعـاييـر الـتـي تحـددهـا الجـهـة 

المـخـتـصـة. الإداريـة 
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شـبـكـات نـقـل وتـوزيـع 
المـيـاه الـمـحـلاة لأغـراض 

الـشـرب ومـلـحـقـاتـهـا

لـنـقـل وتـوصيـل : المـسـتـخـدمـة  والـتجـهـيــــزات  الـتمـديـدات 
الميـاه المحـلاة لـلاسـتـخـدام البـشـري المـباشـر وغيـر المـباشـر 
أو غيـر ذلـك مـن الأغــــراض، إلـى نـقـاط الاسـتـخـدام، وتـشمـل 
الـصمـامـات  وغــــرف  والـخـزانــــات  الأنـابـيــــب  تمـديــــدات 
ومحـطــــات الــــضخ وغيـرهــــا، وكـذلـك الـتمـديــــدات داخـل 

أو خـاصـة. عـامـة  كـانــــت  المـنـشـأة، سـواءًً 

خـزانـات شـبـكـة الـنـقـل 
والـتـوزيـع

خــــزان مـصمــــت يُبُـنـى مــــن مــــواد مـقـاومــــة للـتسـرب :
والـتآكـل، ويـسـتـخــــدم كـوسيـط بـين شبـكـة الـنـقـل وشبـكـة 
الـتـوزيـع لحـفــــظ الميـاه الـصـالحـة للـشــــرب قبـل تـوصيـلهـا 
المـواصفـات  وتنـفيـذه وفـق  ويـتـم تصـميـمـه  للمـسـتهـلكـين، 

الـفـنـيــــة المـعـتـمـدة مـن الجـهـة الإداريــــة المـخـتـصـة.

الـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف 
الـصـحـي

الـتمـديــــدات الـعـامـة والـتجـهـيــــزات المـسـتـخـدمـة لجـمـع :
ونـقـل وتـوصيـل مـخلـفـات الـصــــرف الـصحـي الـسـائلـة إلـى 

مـواقــــع المـعـالجـة أو الـتـصـريـف.

الـشبـكـة الـخـاصـة للـصـرف 
الـصـحـي

تمـديــــدات الـصـرف الـصحـي ضمـن حــــدود الأرض المـقـامـة :
علـيهـا المـنـشـأة، وكـل مـا يـلحـق أو يـتصـل بـتلـك الـتمـديـدات 
حـتـى نـقطـة اتصـالهــــا بالـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف الـصـحـي.

الـشبـكـة الـعـامـة للميـاه 
الجـوفـيـة الـسـطـحـيـة

الـتمـديــــدات الـعـامـة والـتجـهـيــــزات المـسـتـخـدمـة لجـمـع :
ونـقـل وتـوصيـل ميــــاه الأمطـار والميـاه الجـوفيـة الـسـطحـيـة 

إلـى مـواقــــع المـعـالجـة أو الـتصـريـف.

الـشبـكـة الـعـامـة للصـرف 
الصـنـاعـي

الـتمـديــــدات الـعـامـة والـتجـهـيــــزات المـسـتـخـدمـة لجـمـع :
ونـقـل وتـوصيــــل مـخلـفـات الـصـرف الـصنـاعـي الـسـائلـة إلـى 

الـتـصـريـف. أو  المـعـالجـة  مـواقـع 

الـشبـكـة الـعـامـة للميـاه 
المـعـالجـة

الـتمـديــــدات الـعـامـة والـتجـهـيــــزات المـسـتـخـدمـة لجـمـع :
ونـقـل وتـوصيـل الميـاه المـعـالجـة إلـى مـواقـع الاسـتـخـدام أو 

الـتـصـريـف.

إجــــراء كـافـة تمـديـدات الـتصـريـف الـدائـم وكـل مـا يـلحـق أو :الـربـط
يـتصـل بـهـا مــــن نـقـاط تصـريـف، ومحـطـات ضخ، ومـصـبـات، 

وغـيـرهـا.

إجـراء كـافـة تمـديـدات الـتصـريـف المـؤقـت وكـل مـا يـلحـق أو :الـتـوصيـل
يـتصـل بـهـا مــــن نـقـاط تصـريـف، ومحـطـات ضخ، ومـصـبـات، 

وغـيـرهـا.
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مـركبـة مـزودة بـخـزان مـعـدنــــي محـكـم ذي سـعـة مـعـينـة :الـصهـريـج 
ومـواصفــــات فـنيـة خـاصــــة مـعـتمـدة ومـرخــــص لهـا مـن 
الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة بـنـقـل ميـاه الـشـرب، أو مـخلـفـات 
الـصـرف الـصحـي، أو الـصنـاعـي، أو الميـاه المـعـالجـة، أو الميـاه 
الجـوفيـة الـسـطحـيـة والحـمــــأة الـسـائلـة وغيـرهـا، بـحـسـب 

الأحـوال.

المــــواد الـصـلبـة الـعـضـويـة وغيــــر الـعـضـويـة الـنـاتجـة عـن :الحـمـأة
عـمـلـيـة مـعـالجــــة مـيـاه الـصـرف.

خــــزان مـصمـت لـتجـميــــع وتحـليــــل وعـزل مكـونــــات ميـاه :خـزان الـتـحـلـيـل
الـصــــرف الـصحــــي، يُبُـنــــى مـن مــــواد مـقـاومــــة للـتسـرب 
والـتآكــــل والـرشـح، يـتـم تصـميـمـه وتنـفيـذه وفـق المـواصفـات 
الـفـنيــــة المـعـتمــــدة مــــن الجـهــــة الإداريــــة المـخـتصــــة.

مـنـاطـق تُحُـددهـا المـؤسـســــة الـعـامـة الـقطـريـة للـكهـرباء :المـحـمـيـات المـائـيـة
والمـاء، تحـتـوي علـى ميـاه ذات نـوعيـة عـذبـة، بـهـدف حـمـايـة 
المـوارد المـائيـة وإمـدادات الميـاه الـعـامـة فـيهـا مـن الـتلـوث 

أو الاسـتـنـزاف وتـداخـل المـيـاه المـالحـة.

إجـراءات الـتـحـكـم فـي 
المـلـوثـات عـنـد المـصـدر

الـتـدابـيــــر الـلازم اتـخـاذهــــا فـي إحـدى مـراحــــل الـنـشـاط :
الـتصـنيـعــــي أو الـتجـاري الـتــــي ينـتـج عـنهــــا ملـوثـات، بمـا 
يـؤدي إلـى وقـف كـميـة أو درجـة تـركيـز هـذه الملـوثـات قـبـل 

. يـفـهـا تـصـر

الإجـراءات الـخـاصـة بـإدارة وتشـغيـل وصيـانـة الأصـول الـخـاصـة :الـتـشـغـيـل
بأي نـوع مـن الميـاه، وتحـديــــد البـرامـج الـزمـنيـة والمـوازنـات 
الـتفـصيـليـة والاسـتـراتـيجـيـات الـخـاصـة بالـتشـغيـل والـصيـانـة، 
بمـا يـضمـن حـســــن الأداء والكـفـاءة الـفـنيــــة والاقـتصـاديـة 
لـتلـك الأصــــول والاسـتمـرار فـي تـلبـيـة الاحـتيـاجـات الـقـائمـة 
والمـسـتـقبـليـة مـن الميـاه بالمـسـتـويـات المحـددة مـن حـيـث 
الـتكـاليـف والجـودة والالـتـزام المـسـتمـر بالمـعـاييـر الـصحـيـة 
والـسـلامــــة وحـمـايـة البـيـئـة المـعـتمــــدة للأنـشطـة طـوال 

لـتـلـك الأصـول. الـعمـر الافـتـراضـي المـصـرح بـه  فـتـرة 

الـكيـميـائيــــة :المـعـايـيـر  للـتـركيــــزات  والـدنيــــا  الـقصــــوى  الحــــدود 
والبـيـولـوجـيـة والإشعـاعيـة والـخصـائـص الـفيـزيـائيـة، الـلازمـة 
لـضمـان سـلامـة اسـتـخـدام الميـاه فــــي الـغـرض المـنـشـود.
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الـضـوابــــط والـشـروط الـفـنيـة الـواجــــب مـراعـاتهـا بمـوجـب :المـواصـفـات
والـلائـحـة. الـقـانـون  هـذا 

المـواد الـتـي تـؤثـر تـأثيـرًاً ضـارًاً علـى البـيـئـة، أو المـاء، أو الـنـبات :المـخلـفـات الـخطـرة
أو الـتـربـة أو الهـواء، أو تـضـر بـصحـة الإنـسـان أو الحـيـوان.

كـل مـادة تعــــرض أي كـائـن حـي للـخطــــر أو تهـدد سـلامـتـه :المـلـوثـات
أو سـلامــــة المـوارد الـطبـيـعيـة وتـوازنهــــا أو تـؤدي إلـى تـدنـي 
نـوعيـتهـا أو تحـد مـن درجـة اسـتـخـدامهـا، بـطـريـق مـبـاشـر أو 

مـبـاشـر. غـيـر 

البـقـايـا الـسـائلـة الـنـاتجـة عــــن نـشـاط صنـاعـي، أو تجـاري أو :المخلفـات الـسـائـلـة
حـضـري. أو  زراعـي 

خـزانـات الـتجـميـع 
المـؤقـت

خـزانــــات مـصمـتـة مـانـعــــة للـتسـرب، تُجُـمــــع فـيهـا ميـاه 
الـصـرف الـصحـي غيــــر المـعـالجـة بـصـورة مـؤقـتـة إلـى حـين 

إلـى مـحـطــــات المـعـالجـة. نـقـلـهـا 

المـنـشــــآت الـعـامــــة والـخـاصــــة، الـصنـاعيــــة والـتجـاريـة :المـنـشـأة
والـزراعـيــــة والـخـدمـيــــة، بـحـســــب الأحـوال.

تنـظيـم يـوضـع مـن قبـل الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة لـتحـديـد :نـظـام الحـصـص المـائـيـة
الاحـتيـاجـات مـن المـوارد المـائيـة الـلازمـة لـنـشـاط مـحـدد. 

المـزروعــــات الـتـي تسـتهـلـك كـميـات كبـيـرة مـن الميـاه أكـثـر :المزروعات الـشـرهـة
غـيـرهـا. مـن 

المـسـطـحـات الـخـضـراء والـزراعـات الجـمـالـيـة.:الزراعات الـتجـميـليـة

المـسـتنـقعـات المـغطـاة 
الـقـاع

أحــــواض أو بـرك مـائيــــة يـكــــون قـاعهـا مبـطـنًـًـــا بمـواد لا :
تـسمـح بـنـفـاذ الميـاه، وتمـنـع تســــرب الميـاه إلـى الـتـربـة أو 
المـسـتـودعـات الجـوفيـة وخصـوصًًـا المـسـتـودعـات الـضحـلـة.

المـسـتنـقعـات غيـر 
المـغطـاة الـقـاع

أحـواض أو بـرك مـائيـة يـكـون قـاعهـا مـن الـتـربـة الـطبـيـعيـة :
الـنـفــــاذة بمـا يـسمــــح بـتسـريــــب الميـاه إلــــى الـتـربـة أو 

الجـوفيـة. المـسـتـودعــــات 

المـصـادر الـرئيـسيـة للتغذية 
الاصطـنـاعيـة 

أنـواع الميـاه المـسـتـخـدمـة لـزيـادة مـخـزون الميـاه الجـوفيـة، :
ومـنهـا ميـاه الأمطــــار والميـاه الجـوفيــــة الـعـميـقـة والميـاه 

الجـودة. عـاليـة  المـعـالجـة  الجـوفيـة 

الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.:الـلائـحـة
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الـفـصـل الـثـانـي

الأحـكـام الـعـامـة

مـادة )2(

تتـولـــى الجـهـــات الإداريـــة المـخـتصـــة، كـــل فيـمـــا يـخصـــه، إدارة وتنـميـــة وتـرشيـــد اسـتـــغـلال 
واسـتـخـــدام المـــوارد المـائيـــة، وحـمـايـتهـــا مـــن الاسـتنـــزاف أو الإهـــدار أو الـتلـوث، ورفـــع كـفـاءة 
خـدمـات الميـاه واسـتـخـدامـاتهـا، وضمـان جـودتهـا وحـسـن صيـانـة وتشـغيـل مـنـشـآتهـا، مـن خـلال 
اتـخـاذ الإجـراءات الكـفيـلـة بـذلـك، بمـا يحـقـق الأمـن المـائـي، ويـتفـق مـع الإجـراءات والـسيـاسـات 
والاسـتـراتـيجـيـــات المـائـيـــة المـسـتـدامـــة الـتـــي تـقـرهـــا اللـجـنـــة، كـمـــا تتـولـــى بـصـفـة خـاصـة 

الـقـيـــام بمـا يـلـي:
	1 حـالـة . ومـراقبـة  رصـد  بـرامـج  وتفـعيـل  المـائيـة  بالمـوارد  المـتـعلـقـة  الإجـراءات  تنـظيـم 

المـوارد المـائيـة وطـرق تـوزيـعهـا واسـتـغـلالهـا مـن الـنـاحـيـة الكـميـة والـنـوعـيـة.
	2 الجـغـرافيـة، . بالمـعلـومـات  وربـطهـا  المـائيـة،  بالمـوارد  خـاصـة  بـيـانـات  قـاعـدة  إنـشـاء 

وتـأمـينهـا للجـهـات الإداريـة المـعـنيـة والجـمهـور عنـد الحـاجـة إلـيهـا، وفـقًـا للـضـوابـط الـتـي 
تحـددهـا الـلائـحـة.

	3 تصـريـفـات . فـي  للـتحـكـم  المـتـوفـرة  الـتكـنـولـوجـيـة  الـتـطبـيـقـات  أفـضـل  اسـتـخـدام 
المـيـاه، بمـا يـتـوافـق مـع المـعـايـيـر والمـواصـفـات الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة.

	4 إعـداد بـرامـج تشـغيـليـة وتـنمـويـة تـضمـن رفـع كـفـاءة الـتشـغيـل وتطـويـر مـسـتـوى الأداء .
والمـعـايـيـر  الـفـنـيـة  المـتطـلـبات  مـع  يـتمـاشـى  بمـا  الـقـانـون،  هـذا  أهـداف  لـتحـقيـق 

والمـواصـفـات المـقـررة لـذلـك.
	5 إعـداد وتـطبـيـق مـنـظـومـة الإدارة المـتكـاملـة بمـا يـكـفـل الـتنـسيـق والـتكـامـل وتـوحـيـد .

 
ً

وصـولًا وطـلـباً،  عـرضًـا  الميـاه  إدارة  يـضمـن  بمـا  بـينهـا،  والـتنـفيـذيـة  الـتـخطـيطـيـة  الـرؤى 
لـلاسـتـخـدام الأمـثـل والمـسـتـدام.

	6 إشـراك المـنـتـفـعـيـن فـي جـمـيـع مـراحـل تـنـمـيـة وحـمـايـة اسـتـخـدام المـيـاه..
	7 المـوارد . علـى  الحـفـاظ  بأهـميـة  المجـتمـع  قطـاعـات  وكـافـة  الأفـراد  لـدى  الـوعـي  نـشـر 

المـائيـة وحـمـايـتهـا مـن الـتلـوث أو الإهـدار أو الاسـتنـزاف، وتـرشيـد اسـتـخـدامـهـا وتـقـديـم 
الاسـتـشـارات الـلازمـة لـذلـك.

	8 تنـفيــــذ الـخطــــط والبـرامــــج المـعـتمــــدة، وفـقًــــا لـلاسـتـراتـيجـيــــات والـقـوانــــين ذات الـصلـة، .
ودعــــم البـحــــوث والـدراســــات المـتـعلـقــــة بالمــــوارد المـائيــــة، لـضمــــان اسـتـخــــدام أفـضــــل 
الـتقـنيــــات المـتـاحــــة والمـنـاسبــــة للـظــــروف المحـليــــة بـغــــرض تحـقيــــق الـتـنـمـيــــة 

ـــى. ـــة المـثـلـ المـسـتـدامـ
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	9 ووضـع . المـائيـة،  المـوارد  اسـتهـلاك  تـرشيـد  بـهـدف  المـائيـة  الحـصـص  نـظـام  تـطبـيـق 
الـضـوابـط الـلازمـة لـذلـك.

تحـفـيـز المـنـشـآت الـتـي تـطـبـق وسـائـل تـرشيـد اسـتـخـدامـات المـوارد المـائـيـة.10	.
.	11 الـتفـتيـش الـدوري علـى المـنـشـآت، للـتـأكـد مـن مطـابـقـة اسـتـخـدامـات الميـاه المـخـتـلـفـة 

ومـا يـنـتـج عـنـهـا، طـبـقًـا للـمـعـاييـر والمـواصفـات المـقـررة لـذلـك.

مـادة )3(

تتـولـــى الجـهـــة الإداريـــة المـخـتصـــة، بالـتنـسيـق مـــع الجـهـــات الإداريـة المـعـنيـــة، وضـع نـظـام 
تـسجـيـــل واعـتمـــاد الاسـتشـــاريين والـشـركـات الـعـاملـة فـي مجـال خـدمـــات الميـاه المـنـصـوص 

علـيهـــا فـــي هـذا الـقـانـــون، وذلـك وفـقًًـا للاجـــراءات والـضـوابـط الـتـــي تحـددهـا الـلائـحـة.
ولا يجـوز لأي مـن الاسـتشـاريين أو الـشـركـات المُُشـار إلـيهـا الـقيـام بأي أعمـال أو ممـارسـة أي 
إليـه، كـمـا  الـتـسجـيـل واجـتيـاز نـظـام الاعـتمـاد المـشـار  مهـام مـتـعلـقـة بالمـوارد المـائيـة قبـل 
المـتـعلـقـة  الـشـركـات، عنـد اجـتيـاز نـظـام الاعـتمـاد، للمهـام  أو  تـخـضـع ممـارسـة الاسـتشـاريين 
بالمـوارد المـائيـة للـتـدقيـق والمـراقبـة مـن قبـل الجـهـة الإداريـة المـخـتـصـة لـلـتـأكـد مـن الالـتـزام 

بمـتـطـلـبـات الاعـتـمـاد.

مـادة )4(

يُقُـدم طـلـب الـتـرخيـص بمـمـارسـة أو الـقيـام بأي نـشـاط يـتـعلـق بـخـدمـات الميـاه المـنـصـوص 
علـيهـــا فـي هـــذا الـقـانـون، إلـى الجـهـــة الإداريـة المـخـتصـة، علـى الـنمـــوذج المـعـد لهـذا الـغـرض، 

مـرفـقًًـا بـه المـسـتنـدات المـؤيـدة لـه، وبـعـد سـداد الـرسـم الـذي يـحـدده الـوزيـر المـخـتـص.
وتتـولـى الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة البـت فـي الطـلـب، وإخطـار صـاحـب الـشـأن بـقـرارهـا فيـه، 
علـى عنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسيـلـة تـفيـد الـعـلم، وذلـك خـلال ثـلاثـين يـومًًـا مـن تـاريـخ تـقـديـمـه.
وإذا صـدر الـقـرار بالـرفـض وجـب أن يـكـون مـسبـبًاً، ويـعـتبـر انـقـضـاء هـذه المـدة دون رد رفـضًًـا 

ضـمـنـيًـًا للـطـلـب.
ويجـــوز لمـــن رفـــض طـلبـه أن يـتـظـــلم إلـى الـوزيـــر المـختـــص، خـلال ثـلاثـين يـومًًـــا مـن تـاريـخ 

إخطـــاره بالـقـــرار، أو مـــن تـاريـخ اعـتـبـــار طـلبـه مـرفـوضًًـــا ضـمـنـيًاً.
ويبـت الـوزيـر المـختـص فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين يـومًًـا مـن تـاريـخ تقـديـمـه، ويُعُـتبـر مـضـي 

هـذه المـدة دون رد رفـضًًا ضمـنيًاً للـتـظـلم، ويـكـون قـرار البـت فـي الـتـظـلـم نـهـائـيًـًا.

مـادة )5(

لا يجـــوز للمـرخـــص أو المـصـرح لـــه بمـمـارسـة أو الـقيـام بأي نـشـاط يـتـعلـــق بـخـدمـات الميـاه 
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المـنـصـــوص علـيهـــا فـــي هـذا الـقـانـون، إدارة أي مـورد مـن المـــوارد المـائيـة علـى نحـو يـضـر بـهـذه 
المـــوارد أو بمـصـالـــح الآخــــرين، وعـليـه الحـفـــاظ علـى تلـك المـوارد وحـمـايـتهـــا مـن الاسـتنـزاف أو 

الإهـــدار أو الـتلـوث، وفـقًًـا للـضـوابـــط الـتـي تحـددهـا الـلائـحـة.
بـخـدمـات  يـتـعلـق  نـشـاط  بأي  الـقيـام  أو  بمـمـارسـة  لـه  المـصـرح  أو  المـرخـص  علـى  ويجـب 
بالمـسـتـنـدات  الـعـمـل  مـوقـع  فـي  يحـتفـظ  أن  الـقـانـون،  هـذا  فـي  علـيهـا  المـنـصـوص  الميـاه 

الـتـي تُحُـددهـا الـلائـحـة.

مـادة )6(

يجــــب علــــى المـرخـص لـه باسـتـخـدام المـوارد المـائيـة فـي الـري، اتـباع أسـاليـب الـري الحـديـثـة 
والـتقـنيــــات الـتــــي تحــــد مــــن اسـتنـزافهــــا أو إهـدارهــــا بأي وجـه، وفـقًًــــا للـضـوابـط الـتــــي تحـددهـا 

الـلائـحـة.

مـادة )7(

يُحُـظـــر الـقيـــام بأي عمـــل مـــن شـأنـه نـقـــل أو وصـول أيـة مـــواد سـامـة، أو خطـــرة، أو ملـتـهبـة، 
أو قـابـلـــة لـلاشـتعـــال، أو شـديـدة الحـمـوضـة أو الـقلـويـة، أو مـشعـة أو كيـمـيـائيـة أو بـيـولـوجـيـة، 
إلـى المـوارد المـائيـة، بمـا يـؤثـر علـى الـصحـة الـعـامـة بـشكـل مـباشـر أو غيـر مـباشـر، كـمـا يُحُـظـر 
تلـويـثهـــا أو تلـويـــث بـيـئـتهـا بأي نـوع مـن الملـوثـات الـفيـزيـائيـة أو الـكيـميـائيـة أو البـيـولـوجـيـة أو 

غيـرهـــا، أو الـتـأثـيـــر عـلـى الـصـحـة الـعـامـة، بـشـكـل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر.
تصـريـف  أو  اسـتهـلاكهـا،  أو  باسـتـخــراجـهـا،  المـسمـوح  الميـاه  كـميـة  فـي  الـزيـادة  تجـوز  ولا 
المـوارد المـائيـة، أو الميـاه المـرتجـعـة إلـى البـيـئـة، إلا بـعـد الحـصـول علـى تـرخـيـص بـذلـك مـن 

الجـهـة الإداريـة المـخـتـصـة.

مـادة )8(

لا يجـوز نـقـل أو الـتنـازل للـغيـر عـن أي تـرخيـص أو تصـريـح أو اعـتمـاد صـادر مـن الجـهـة الإداريـة 
المـخـتصـــة وفـقًًـــا لأحـكـــام هـذا الـقـانـــون والـلائحـة والـقـــرارات المـنـفـذة لـــه، إلا بـعـد مـوافـقـة 

الجـهـــة الإداريـة المُُـخـتـصـة.
وتُـُحـدد الـلائـحـة الإجـراءات والـضـوابـط المـنـظـمـة لـذلـك.

مـادة )9(

لا يجـــوز إقـامـــة مـنـشـــآت أو وضـــع حـواجـــز أو زراعـــة أشجـــار فـــي أمـاكـن مـــن شـأنهـــا الـتـأثيـر 
علـــى سـلامـــة شبـكـــات نـقـــل وتـوزيـــع الميـــاه المحـــلاة لأغـــراض الـشـــرب، أو الـشبـكـــة الـعـامـــة 
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للميـــاه الجـوفيـــة الـسـطحـيـة، أو الـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف الـصحـي، أو الـشبـكـة الـعـامـة للميـاه 
المـعـالجـة، أو الـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف الـصنـاعـي، ومـلحـقـات أي مـن تلـك الـشبـكـات، أو يـكـون 

مـــن شـأنهـا إحـــداث تـسـرب أو خـلـل بـــأي مـنـهـا.
أو  الـشـبـكـات  تلـك  مـن  جـزء  أي  مـعـالم  إخفـاء  أو  تـغطـيـة،  أو  طمـر،  أو  إتـلاف،  ويُحُـظـر 

مـلـحـقـاتـهـا.

الـفـصـل الـثـالـث

الميـاه الجـوفيـة

مـادة )10(

مـــع عـــدم الإخـلال بأحـكـــام الـتشـريـعـــات المـتـعلـقـــة بـحـمـايـــة البـيـئـــة، لا يجـــوز الـقيـام بأي 
مـــن الأعمـــال المـتـعلـقـــة بالميـاه الجـوفيـة الـتـاليـة، إلا بـعـد الحـصـــول علـى تـرخـيـص بـذلـك مـن 

الجـهـة الإداريـــة المـخـتـصـة:
	1 حـفـر بـئـر لاسـتـخــراج المـيـاه الجـوفـيـة..
	2 صـيـانـة بـئـر قـائـمـة، أو تـعـميـقهـا، أو تنـظيـفهـا، أو تـغـييـر مـواصـفـاتـهـا..
	3 حـفـر بـئـر بـديـلـة مـحـل أخــرى قـديـمـة..
	4 مـزاولـة حـفـر آبـار المـيـاه الجـوفـيـة..
	5 حـفـر آبـار مـراقـبـة الـخـزان الجـوفـي..
	6 حـفـر آبـار حـقـن الميـاه فـي الـخـزان الجـوفـي أو أي طبـقـة جـيـولـوجـيـة أخــرى..
	7 حـفـر آبـار لحـصـاد مـيـاه الأمـطـار لـغـرض تـغـذيـة الـخـزان الجـوفـي..
	8 نـقـل الميـاه الجـوفيـة مـن البـئـر، أو الاتجـار فـيهـا أو اسـتـخـدامهـا فـي غيـر الأغـراض المـصـرح .

بـهـا، وفـقًـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون.
ويجـب أن يـتـم الـقيـام بالأعمـال المـشـار إلـيهـا فـي البـنـود مـن )1( إلـى )7( عـن طـريـق مـقـاولـي 

حـفـر الآبـار.
ويـصـدر بـتـحـديـد مـقـابـل اسـتهـلاك المـيـاه الجـوفـيـة، قـرار مـن الـوزيـر.

وتـحـدد الـلائـحـة ضـوابـط تـطـبـيـق هـذه المـادة.

مـادة )11(

تُحُـــدد المـسـافـــة بـين أي بـئـر وأخــرى بـقـرار مـــن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، علـى ألا تقـل عـن 
ثـلاثمـائـــة مـتـــر، إلا إذا اقـتـضـــت الـضـــرورة غيـــر ذلـــك، ووفـقًًـــا للـضـوابـــط الـتـي تحـددهـــا الجـهـة 
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الإداريـــة المـخـتـصـة.
ويُـُسـتـثـنـى مـن شـرط المـسـافـة، مـا يـلـي:

	1 الآبار المـملـوكـة للجـهـة الإداريـة المـخـتصـة الـتـي تـم حـفـرهـا قبـل صـدور هـذا الـقـانـون..
	2 آبـار الحـقـن الجـوفـي..
	3 الآبـار الـتـي يـتـم تـسـويـة أوضـاعـهـا وفقًا لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة..
	4 الآبـار المـرخـصـة بـالمـزارع المـسـجـلـة قـبـل صـدور هـذا الـقـانـون..

مـادة )12(

يـلـتـزم المـرخـص لـه بـحـفـر الـبـئـر بمـا يـلـي:
	1 الميـاه . كـميـة  وحـسـاب  الميـاه  تـدفـق  لـقيـاس  الـلازمـة  والأجـهـزة  الـعـدادات  تـركيـب 

بالمـواصفـات  الميـاه  اسـتـخـدام  لـتـنـظيـم  ضـروريـة  أجـهـزة  أيـة  أو  مـنهـا  المـسـتـخــرجـة 
وتـركـيبـهـا  الأجـهـزة  هـذه  تكـاليـف  وتحـمـل  المـخـتصـة،  الإداريـة  الجـهـة  تحـددهـا  الـتـي 

وصيـانـتهـا، واتـخـاذ كـافـة الإجـراءات والـتـرتيـبات الـلازمـة للـمـحـافـظـة عـلـيـهـا.
	2 علـيهـا، . قًا  مـصـدَّ مـنـه  نـسـخـة  وتسـليـم  الـعمـل  مـوقـع  فـي  الحـفـر  بـتـرخيـص  الاحـتفـاظ 

لمـقـاول الحـفـر.
ولمـنـدوب الجـهــــة الإداريـة المـخـتصـة الاطـلاع علـى الـتـرخيــــص أو نـسـختـه للـتـأكـد مـن 

صـلاحـيـتـه، سـواء خـلال مــــدة الحـفـر أو بـعـدهـا.
	3 تنـفيــــذ الـتـخطـيــــط والـتصـميـمـات والمـواصفــــات الـفـنيـة الـتــــي تحـددهـا الجـهـة .

الإداريــــة المـخـتـصـة.
	4 حـمـايــــة المــــوارد المـائيـة مــــن الـتلـوث مـن خــــال الـعمـل بـبـرامــــج حـمـايـة الميـاه .

الجـوفـيــــة بـيـئـياً.
	5 إجـراء تجـربـة ضخ للبـئـر تحـت إشـراف الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة قبـل البـدء فـي اسـتـغـلالهـا، .

خـلال  الـعـمـل  هـذا  يـنـجـز  أن  علـى  ميـاهـهـا،  ونـوعيـة  الإنـتـاجـيـة  البـئـر  طـاقـة  لمـعـرفـة 
سـتـيـن يـومًا مـن تـاريـخ الانـتهـاء مـن حـفـر الـبـئـر.

	6 الالـتـزام بـعـمـلـيـات الـضـخ مـن الـطـبـقـات الجـيـولـوجـيـة المحـددة فـي الـرخـصـة..
	7 بـعـد . المـخـتصـة  الإداريـة  الجـهـة  مـن  جـوفيـة  ميـاه  اسـتـخــراج  مـوافـقـة  علـى  الحـصـول 

الانـتـهـاء مـن الحـفـر.
	8 مـنـتـظـم، . نحـو  علـى  فيـه،  تدُون  المـخـتصـة،  الإداريـة  الجـهـة  تعـتمـده  بـسجـل  الاحـتفـاظ 

لمـوظـفـي  ويقُـدم  باسـتـخــراجـهـا،  المـصـرح  الميـاه  وكـميـة  بالبـئـر  المـتـعلـقـة  البـيـانـات 
الجـهـة الإداريـة المـخـتـصـة لـلاطـلاع عـلـيـه حـال طـلـبـه.
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مـادة )13(

لا يجـوز للمـرخـص لـه بـحـفـر البـئـر تجـاوز كـميـة الـتـدفـق الـقصـوى المـصـرح بـهـا أو المـسـاحـة 
الـلازمـة لهـا، وذلـك وفقًًا لمـا هـو محـدد بالـتـرخيـص الـصـادر لـه،  المـسمـوح بـريهـا أو عـدد الآبار 

كـمـا لا يجـوز لـه مـخـالـفـة نـظـام الـري وطـرق نـقـل وتـوزيـع الميـاه.
الميـاه  لكـميـة  مـؤشـرًاً  الميـاه  تـدفـق  لـقيـاس  الـلازمـة  والأجـهـزة  الـعـدادات  قـراءة  وتعـتبـر 
المـسـتـخـدمـة، مـا لم يـتبـين للجـهـة الإداريـة المـخـتصـة أن الـعـداد غيـر صـالـح أو تعـرض للـعبـث، 
وفـي هـذه الحـالـة تُقُـدر كـميـة الميـاه حـسـب المـسـاحـة المـرويـة ونـوع الـمـحـصـول والـطـاقـة 

الـكـهـربـائـيـة المـسـتـهـلـكـة.

مـادة )14(

الـطـبـقـة  تجـاوز  بـعـدم  الـصنـاعـة  أو  الـزراعـة  لأغـراض  الآبـار  بـحـفـر  لهـم  المـرخـص  يـلـتـزم 
المـائـيـة المـذكـورة بـالـتـرخـيـص.

مـادة )15(

ص لـه بـحـفـر بـئـر بـديـلـة، بـردم البـئـر الـقـديـمـة وفقًًا للـضـوابـط المـعـمـول بـهـا 
َخَّ
يـلـتـزم المـر

فـي هـذا الـشـأن.
ومـع عـدم الإخـلال بـحـق الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة فـي إلـغـاء الـرخصـتـين الأصـليـة والبـديـلـة، 
لا تُمُـنـح مـوافـقـة اسـتـخــراج ميـاه جـوفيـة للبـئـر البـديـلـة ولا يـجـوز اسـتـغـلالـهـا، إلا إذا تـم ردم 

الـبـئـر الـقـديـمـة.
ويحـق للجـهـة الإداريـة المـخـتصـة فـي هـذه الحـالـة ردم البـئـر بالطـريـق الإداري، وعـلـى نـفـقـة 

المـرخـص لـه، دون حـاجـة إلـى أي إجـراء آخــر.

مـادة )16(

يـلـتـزم مـقـاول حـفـر الآبـار بـمـا يـلـي:
	1 ص لـه بـحـفـر البـئـر قبـل البـدء فـي الـعمـل، وفقًا للـنمـوذج المـعـد .

َّ
إبـرام عـقـد مـع المـرخ

مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ويجـب أن يـتـضمـن الـعـقـد بـيـاناً بـتـرخيـص الحـفـر ورقمـه، 
الـواردة  الـفـنيـة  الـشـروط  قـانـوناً.وتعـتبـر  يـمـثـلهـمـا  أو مـن  عـليـه مـن طـرفيـه  ع 

َّ
يـوق وأن 

ص لـه 
َّ
فـي تـرخيـص الحـفـر جـزءًا لا يـتجـزأ مـن أي اتفـاق يـتـم بـين مـقـاول الحـفـر والمـرخ

بـحـفـر البـئـر وإن لم يـرد ذكـرهـا فـيـه.
	2 مـن . بـذلـك  المـفعـول  سـاري  تـرخيـص  وجـود  مـن  الحـفـر  أعمـال  مـباشـرة  قبـل  الـتـأكـد 

الجـهـة الإداريـة المـخـتـصـة.
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	3 الحـصـول علـى مـوافـقـة الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، قبـل اسـتـخـدام المـعـدات والآلـيـات .
والمـواد الـلازمـة للأعـمـال المـطـلـوبـة للـحـفـر.

	4 قًا علـيهـا مـن تـرخيـص مـزاولـة مهـنـة الحـفـر . الاحـتفـاظ فـي مـوقـع الحـفـر بـنـسـخـة مـصـدَّ
الـصـادر لـه، وعـليـه كـذلـك كـتـابـة اسمـه ورقـم تـرخيـصـه بـخـط واضـح باللـغـة الـعـربـيـة، 
علـى  الاطـلاع  طـلـب  المـخـتصـة  الإداريـة  الجـهـة  ولممـثـل  الحـفـر،  بمـوقـع  بارز  مكـان  فـي 

نـسـخـة مـن الـتـرخيـص المـشـار إليـه فـي أي وقـت والـتـأكـد مـن صـلاحـيـتـه.
	5 إخـطـار الجـهـة الإداريـة المـخـتـصـة قـبـل الـبـدء فـي الحـفـر..
	6 الإداريـة . الجـهـة  تحـددهـا  الـتـي  الـفـنيـة  والمـواصفـات  والـتصـميـمـات  الـتـخطـيـط  تنـفيـذ 

المـخـتـصـة الـواردة بـتـرخـيـص الحـفـر.
	7 أخـذ عـينـات كـل ثـلاثـة أمـتـار أثنـاء الحـفـر، إذا طـلبـت الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة ذلـك، أو .

كـلمـا تـغيـرت نـوعيـة ولـون تـربـة أو صـخـور الحـفـر، وحـفـظ هـذه الـعـينـات فـي الـصنـاديـق 
تـاريـخ  المـخـتصـة، مـوضحًا علـيهـا  الإداريـة  الجـهـة  إلـى  الـغـرض، وتسـليـمهـا  لهـذا  المـعـدة 

أخـذ الـعـينـة ومـوقـع البـئـر واسـمهـا أو رقـمـهـا وعـمـق الحـفـر.
	8 تنـفيـذ الاشـتـراطـات البـيـئيـة للـعمـليـات الإنـشـائيـة الـخـاصـة بـحـفـر الآبار الجـوفـيـة، وذلـك .

لـضـمـان الـسـلامـة المـهـنـيـة والحـفـاظ علـى الـبـيـئـة.
	9 أن تكـون كـافـة المـعـدات والآليـات والمـواد المـسـتـخـدمـة للحـفـر نـظيـفـة وخـاليـة مـن أي .

نـوع مـن المـلـوثـات.
عـدم الـقـيـام بـأي نـوع مـن الـتـنـظيـف لأي مـعـدات فـي مـوقـع الحـفـر.10	.
.	11 ويـتـم  الحـفـر،  مـنطـقـة  فـي  والـنـفـايـات  والبـتـروليـة  الـكيـميـائيـة  المـواد  تـخـزين  عـدم 

تـقـل  لا  مـسـافـة  يبـعـد  مـخـزن  فـي  الحـفـر  عمـليـات  فـي  المـسـتـخـدمـة  المـواد  تـخـزين 
عـن سـتـيـن مـتـراً مـن مـوقـع الحـفـر.

.	12 إخطـار الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة بمـواقـع تحـركـات حـفـارتـه قبـل تحـركهـا بمـدة لا تقـل 
عـن ثـلاثـة أيـام، والحـصـول علـى الـتصـريـح الـلازم بـنـقـل الحـفـارة مـن مـوقـع إلـى آخــر يبـينّ 
سيـره  أثنـاء  بـه  الاحـتفـاظ  مـع  ومـدتـه،  الـتصـريـح  مـن  والـغـرض  حـركـتـه  سيـر  خـط  فيـه 

وإبـرازه للمـوظـف المـختـص وأفـراد الأمـن الـعـام إذا طُـلـب مـنـه ذلـك.
.	13 إخـطـار الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة خـلال خمـسـة عـشـر يـومًا مـن اكـتمـال الـحـفـر.

مـادة )17(

الـعـامـة،  المـائيـة  المـنـشـآت  تُعُـتبـر مـن  تـرخيـص،  بـدون  الـدولـة  أمـلاك  علـى  تقـام  بـئـر  كـل 
المـخـالـف، وذلـك مـع عـدم  نـفـقـة  إزالـتهـا علـى  للـدولـة دون تعـويـض، ويجـوز  وتـؤول ملـكيـتهـا 

الإخـلال بأي مـن أوجـه المـسـؤولـيـة المـقـررة قـانـونًاً.
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مـادة )18(

يجـب علـى المـرخـص لهـم تـسجـيـل جـميـع آبار الميـاه الجـوفيـة لـدى الجـهـة الإداريـة المـخـتـصـة، 
وفقًًا لـنـمـوذج الـتـسـجـيـل المـعـد لـهـذا الـغـرض.

ويُشُـتـرط للـتـسجـيـل أن تكـون هـذه الآبار فـي مـواقـع سبـقـت المـوافـقـة عـلـيـهـا.

مـادة )19(

فـي  وغـيـرهـا  والحـصـى  الـتـراب  نـقـل  أو  اسـتـخــراج  أو  اسـتـثمـاريـة  رخصـة  أي  مـنـح  يجـوز  لا 
مـنـاطـق الأحـواض والمحـميـات المـائيـة وحـرمـهـا.

فـي  المـوجـودة  الجـوفيـة  الميـاه  علـى  الـتـأثيـر  شـأنهـا  مـن  أنـشطـة  أيـة  إقـامـة  تجـوز  ولا 
المـحـمـيـات المـائـيـة.

كـمـا لا تجـوز إقـامـة أي مـن هـذه الأنـشطـة فـي مـسـاحـة تقـل عـن خمـسـة وعـشـريـن مـتـرًاً 
مـربـعًًا )خمـسـة أمـتـار x خمـسـة أمـتـار( حـول الـبـئـر.

وتُحُــــدد الـلائحــــة الـقـواعــــد المـنـظمــــة لحـمـايــــة المحـميــــات المـائيــــة مــــن الاسـتنــــزاف، 
ـــا. ـــراءات مـراقـبـتـهـ وإجـ

مـادة )20(

يُحُـظـر اسـتـخـدام الميـاه الجـوفيـة فـي ري المـزروعـات الـشـرهـة والـزراعـات الـتجـميـليـة الـتـي 
تُحُـدد وتُنُـظـم زراعـتهـا بـقـرارات مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، وذلـك وفقًًا لـمـا تحـدده الـلائـحـة.

إلا  الـزراعـة،  أو  الـري  الـعـذبـة لأي غـرض مـن أغـراض  الجـوفيـة  الميـاه  يُحُـظـر اسـتـخـدام  كـمـا 
بـعـد مـوافـقـة الجـهـة الإداريـة المـخـتـصـة.

مـادة )21(

الجـهـة  بأيـة حـفـريـات، بإخطـار  أثنـاء قيـامـه  يـلـتـزم كـل مـن يـكـتشـف وجـود ميـاه جـوفيـة، 
الإداريـة المـخـتصـة بـذلـك، خـلال سبـعـة أيـام مـن تـاريـخ اكـتـشـافـه تـلـك المـيـاه.

مـادة )22(

لا يجـوز الـقيـام بأي عمـل مـن شـأنـه الـربـط أو الـتـوصيـل أو الـتصـريـف إلـى الميـاه الجـوفيـة، 
للـمـعـايـيـر  وفقًًا  المـخـتـصـة،  الإداريـة  الجـهـة  مـن  بـذلـك  تصـريـح  علـى  الحـصـول  بـعـد  إلا 

والمـواصـفـات الـقـيـاسـيـة المـعـتـمـدة.
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مـادة )23(

تتـولـى الجـهــــة الإداريـة المـخـتصـة تنـميـة وتـغـذيـة وحـمـايــــة الـخـزان الجـوفـي، والـتصـريـح 
للجـهــــات الإداريـة المـعـنيـة بـحـقـن الميـاه، فـي المــــوارد المـائيـة ذات الـنـوعـيـة الجـيـدة، وذلـك 

وفقًًا لمــــا تُـُحـدده الـلائـحـة.

مـادة )24(

يُحُـظـر بـغيـر تـرخيـص مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، مـمـارسـة أي نـشـاط أو الـقيـام بأي عمـل 
يـؤثـر علـى الـخـزان الجـوفـي كـمًًا ونـوعًًا أو قـد يـؤدي إلـى تلـوثـه أو تلـوث الميـاه فيـه، سـواءًً كـان 

ذلـك بـطـريـقـة مـباشـرة أو غيـر مـباشـرة.
الأحـواض  مـنـاطـق  داخـل  المـعـالجـة  وغيـر  المـعـالجـة  الـصـرف  ميـاه  تصـريـف  يجـوز  لا  كـمـا 

المـائيـة الجـوفيـة ومـنـاطـق الـتـغـذيـة، إلا بـتـرخيـص مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة.
الـخـزان الجـوفـي وجـودة وسـلامـة الميـاه الجـوفيـة  الـتـي تـؤثـر علـى  الـلائحـة الأعمـال  وتُحُـدد 

والمـعـاييـر والمـواصفـات الـلازمـة للحـد مـن هـذا الـتـأثيـر.

مـادة )25(

وفحـص  والمـعـادن  البـتـرول  عـن  بالـتنـقيـب  لهـا  ص 
َخَّ
المـر الحـفـارات  أصحـاب  علـى  يُحُـظـر 

مـة لـذلـك، الـقيـام بالحـفـر لـغـرض اسـتـخــراج الميـاه الجـوفيـة، 
ّ

الـتـربـة وفقًًا للـتشـريـعـات المـنـظّ
إلا بـعـد الحـصـول علـى تـرخيـص بـذلـك مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )26(

غيـر  فـي  اسـتـخـدامهـا  أو  فـيهـا  الاتجـار  أو  البـئـر،  مـوقـع  خـارج  الجـوفيـة  الميـاه  نـقـل  يجـوز  لا 
الأغـراض المـصـرح بـهـا وفقًًا لأحـكـام هـذا الـقـانـون، إلا بـتـرخيـص مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، 

ولا يـكـون إلا فـي الأحـوال الآتيـة:
	1 عـدم تـوفـر مـصـدر آخــر للميـاه..
	2 عـدم كـفـايـة مـصـدر الميـاه الـقـائـم للـغـرض المـرخـص بـه..
	3 تـدهـور نـوعيـة الميـاه بالبـئـر..
	4 تـعطـل مـضخـة سحـب الميـاه مـن البـئـر..
	5 انهـيـار البـئـر..

مـادة )27(

الـفعـالـة  الأمطـار  ميـاه  مـشـروعـات حـصـاد  ورصـد  تنـميـة  المـخـتصـة  الإداريـة  الجـهـة  تتـولـى 
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الـتـأكـد  الـخـزان الجـوفـي بـعـد  بالـدولـة، واسـتـخـدامهـا فـي تـغـذيـة  فـي المـنـاطـق المـخـتلـفـة 
مـن عـدم تلـوثهـا أو تـغـييـر نـوعيـتهـا، علـى أن يـتـم صيـانـة مـرافـق الـتـغـذيـة بـشكـل دوري وإعطـاء 

الأولـويـة لمـشـاريـع الحـصـاد المـائـي وتـخـزين الميـاه والحـد مـن هـدرهـا.
وتُعُـتبـر ميـاه الأمطـار وميـاه الـطبـقـات الـعـميـقـة، والميـاه الـعـادمـة المـعـالجـة ذات الجـودة 
وتحـدد  الاصطـنـاعيـة،  للـتـغـذيـة  الـرئيـسيـة  المـصـادر  مـن  ملـوثـات  أي  مـن  الـخـاليـة  الـعـاليـة 

الـلائحـة الـضـوابـط الـلازمـة لـذلـك.

مـادة )28(

لإجـراء  مـنـشـأة،  أو  مـزرعـة  أو  أرض  أي  دخـول  المـخـتصـة  الإداريـة  الجـهـة  لمـوظفـي  يجـوز 
بأي  الـقيـام  أو  الجـوفيـة،  الميـاه  عـن  والـتحـريـات  المـعلـومـات  جـمـع  أو  والـدراسـات،  البـحـوث 
أو مـراقبـة  لـه،  تنـفيـذًًا  الـصـادرة  الـقـرارات  أو  والـلائحـة  الـقـانـون  تنـفيـذ هـذا  يـتطـلبـهـا  إجـراءات 
المـتصـرف مـسبـقًًا  أو  المـسـتـأجـر  أو  المـشـغـل  أو  المـالـك،  يُخُطـر  أن  علـى  بأحـكـامهـا،  الالـتـزام 

بالمـوعـد الـذي يُحُـدد لـذلـك، علـى عنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسيـلـة تـفيـد الـعـلم.

مـادة )29(

للـوزيـر الحـق فـي إيـقـاف سحـب الميـاه الجـوفيـة، أو وقـف إصـدار الـتـراخيـص بـحـفـر آبار جـديـدة 
لمـدة محـددة أو غيـر محـددة، وإصـدار الـتعـليـمـات والإرشـادات الـلازمـة فـي هـذا الـشـأن، واتـخـاذ 
اسـتـغـلالهـا،  وتـرشيـد  الجـوفيـة،  الميـاه  نـوعيـة  تـدهـور  لمـنـع  ضـروريـة،  يـراهـا  الـتـي  الإجـراءات 

وعـدم إهـدارهـا.

الـفـصـل الـرابـع

الميـاه المحـلاة

مـادة )30(

تُعُـد الميـاه المحـلاة مـصـدرًاً رئيـسيًاً لميـاه الـشـرب، ويجـوز اسـتـخـدامهـا فـي الأغـراض الأخــرى، 
وفقًًا للـضـوابـط الـتـي تحـددهـا الـلائحـة.

وتُحُـظـر إقـامـة أيـة محـطـات للـتحـليـة أو مـصـانـع ميـاه الـشـرب المـعـبأة أو مـصـانـع الـثلـج، إلا 
بـعـد الحـصـول علـى تـرخيـص بـذلـك مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.
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مـادة )31(

الإنـشـائيـة وصنـاعـة مـواد  والمـشـاريـع  للأغـراض والأعمـال  المحـلاة  الميـاه  اسـتـخـدام  يجـوز  لا 
البـنـاء، إلا فـي حـالـة عـدم تـوفـر ميـاه بـديـلـة، وعلـى أن تكـون مطـابـقـة للمـواصفـات الـقيـاسيـة 
المـعـتمـدة للميـاه المـسـتـخـدمـة فـي أعمـال الإنـشـاءات وبـعـد الحـصـول علـى تـرخيـص بـذلـك 

مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة.

مـادة )32(

لا يجـوز إقـامـة أيـة مـنـشـآت صنـاعيـة تعـتمـد فـي تشـغيـلهـا علـى ميـاه مـقطـرة وميـاه محـلاة 
الإداريـة  الجـهـة  مـن  بـذلـك  تـرخيـص  علـى  الحـصـول  بـعـد  إلا  الـتحـليـة،  محـطـات  مـصـدرهـا 

المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )33(

يـلـتـزم المـرخـص لـه بإقـامـة محـطـة تحـليـة، بمـا يـلـي:
	1 عـدم تصـريـف الميـاه المـرتجـعـة ومـخلـفـات المحـطـة إلـى الـوديـان والأراضـي الـفـضـاء أو .

قـرب مـصـادر الميـاه أو مـنـاطـق تـغـذيـة الحـوض الجـوفـي، إلا بمـوافـقـة الجـهـة الإداريـة 
المـخـتصـة كـتـابـة.

	2 المُنـتجَـة . الميـاه  كـميـات  علـى  الـلازمـة  الـضـروريـة  الـفحـوصـات  وإجـراء  الـعـينـات  جـمـع 
حـسـبمـا تحـدده الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، لـتحـليـلهـا والـتـأكـد مـن مطـابـقـتهـا للـشـروط 

والمـواصفـات المطـلـوبـة.
	3 تـوفيـر نـظـام لـقيـاس كـميـة الـتـدفـق الـداخـل والـخـارج للمحـطـة..
	4 المـعـتمـدة . والمـقـاييـس  للمـعـاييـر  المطـابـقـة  والأجـهـزة  الـكيـميـائيـة  المـواد  اسـتـخـدام 

فـي عمـليـات الـتـطهـيـر.
	5 إخطـار الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة فـور حـدوث أي خـلل بالمحـطـة..
	6 مآخـذ . عنـد  البـحـر  ميـاه  لحـمـايـة  المـصـدر  عنـد  الملـوثـات  فـي  الـتحـكـم  إجـراءات  اتـخـاذ 

محـطـات تحـليـة الميـاه حـسـب المـتطـلـبات الـفـنيـة المطـلـوبـة ودراسـات تحـديـد المـخـاطـر 
المحـتـملـة، وفقًا لمـا تحـدده الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة.

	7 بالـدخـول . الـقـضـائـي  الـضبـط  المـخـتصـة مـن مـأمـوري  الإداريـة  الجـهـة  لممـثلـي  الـسمـاح 
للمحـطـة بـغـرض الـتفـتيـش والمـراقبـة، وتـمكـينهـم مـن الحـصـول علـى الأوراق والمـسـتنـدات 

والمـعلـومـات الـلازمـة للـتـأكـد مـن تـوفـر المـتطـلـبات المـذكـورة فـي البـنـود الـسـابـقـة.
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مـادة )34(

اسـتـخـدامهـا  أو  الـتحـليـة  محـطـات  فـي  إنـتـاجـهـا  يـتـم  الـتـي  المحـلاة  الميـاه  تكـون  أن  يجـب 
فـي مـصـانـع ميـاه الـشـرب المـعـبأة أو مـصـانـع الـثلـج أو الـتـي يـتـم تـوزيـعهـا علـى المـسـتهـلكـين، 
ونـسـب  والميـكـروبـيـولـوجـيـة  والحـيـويـة  والـكيـميـائيـة  الـطبـيـعيـة  خصـائـصهـا  فـي  مطـابـقـة 
المكـونـات الـعـضـويـة وغيـر الـعـضـويـة، وحـدود المـسـتـويـات الإشعـاعيـة، والـشـروط الـصحـيـة، 

وطـرق اختـبارهـا، لمـا يـلـي:
	1 المـواصفـات الـقيـاسيـة المـعـتمـدة وفقًا لأحـكـام الـتشـريـعـات المـنـظمـة لـذلـك..
	2 إليـه، . المـشـار  البـيـئـة  حـمـايـة  قـانـون  لأحـكـام  وفقًا  الـشـرب،  ميـاه  ومـعـاييـر  مـقـاييـس 

ولائحـتـه الـتنـفيـذيـة.
	3 مـعـاييـر ومـتطـلـبات ومـواصفـات جـودة الميـاه المـعـتمـدة لـدى الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة..

مـادة )35(

يجــــب أن يـكــــون تصـميــــم وتنـفيــــذ وتشـغيـل وصيـانــــة شبـكـات نـقــــل وتـوزيـع الميــــاه المحـلاة 
لأغـراض الـشـرب ومـلحـقـاتهـا مطـابـقًًا للمـعـاييـر والمـواصفـات المـعـتـمـدة، وأن تكـون الـصهـاريـج 

المـسـتـخـدمــــة لـنـقــــل تلـك الميـاه مـصـرحًًا لهـا مــــن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة.
كـمـا يجـب أن تكـون جـودة الميـاه فـي شبـكـة نـقـل وتـوزيـع الميـاه أو الـتـي يـتـم تـعبـئـتهـا فـي 

الـصهـاريـج، مطـابـقـة للمـعـاييـر والمـواصفـات المـعـتمـدة لـدى الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة.
وتتـولــــى الجـهــــة الإداريـة المـخـتصـة، إجــــراء الـتفـتيـش والـرقـابـة الـلازمــــة للـتـأكـد مـن الالـتـزام 

بـذلـك.

مـادة )36(

الـشـرب  لأغـراض  المحـلاة  الميـاه  وتـوزيـع  نـقـل  بـشبـكـات  المـخـتصـة  الإداريـة  الجـهـة  علـى 
ومـلحـقـاتهـا، اتـخـاذ الإجـراءات الـتـي تـضمـن عـدم تسـرب الميـاه مـن الـشبـكـة، وفقًًا للـضـوابـط 

الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة.

مـادة )37(

وفقًًا  المـعـبأة،  الـشـرب  ميـاه  وتـداول  ونـقـل  وحـفـظ  الـشـرب،  ميـاه  تـعبـئـة  تتـم  أن  يجـب 
للـضـوابـط والمـعـاييـر والمـواصفـات الـتـي تُحُـددهـا المـواصفـات الـقيـاسيـة المـعـتمـدة والـلائحـة.

مـادة )38(

يُحُـظـر اسـتـخـدام الميـاه المحـلاة لأغـراض الـشـرب، فـي الـتبـريـد أو فـي ري الـزراعـات الـتجـميـليـة 
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مـن  بـذلـك  تـرخيـص  علـى  الحـصـول  بـعـد  إلا  الـكبـرى،  المـسـاحـات  أو  الـشـرهـة  المـزروعـات  أو 
الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

الـفـصـل الـخـامـس

الميـاه الجـوفيـة الـسـطحـيـة

مـادة )39(

تُحُـدد الـلائحـة مـواصفـات ومـعـاييـر الميـاه الجـوفيـة الـسـطحـيـة المـعـالجـة واسـتـخـدامـاتهـا.

مـادة )40(

إلا بـعـد الحـصـول علـى  الـسـطحـيـة،  الجـوفيـة  الميـاه  أيـة مـنـشـآت لمـعـالجـة  يُحُـظـر إقـامـة 
تـرخيـص مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )41(

الجـوفيـة  للميـاه  الـعـامـة  الـشبـكـة  إنـشـائـي مـع  تـوصيـل مـوقـع  أو  أي مـنـشـأة  ربـط  لا يجـوز 
الـسـطحـيـة، أو إجـراء أي تعـديـل أو تـغـييـر فـي خطـوط أو نـظـام تلـك الـشبـكـة، أو تفـريـغ مـخلـفـات 
الـصـرف الـصحـي أو الـصنـاعـي الـسـائلـة، أو غيـرهـا مـن المـخلـفـات الـسـائلـة الأخــرى، بـواسطـة 
صهـاريـج نـقـل المـخلـفـات الـسـائلـة أو ميـاه الـتبـريـد إلـى تلـك الـشبـكـة، إلا بـعـد الحـصـول علـى 

تـرخيـص بـذلـك مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )42(

غيـر  أو  المـغطـاة  المـسـتنـقعـات  أو  البـرك  إلـى  الـسـطحـيـة  الجـوفيـة  الميـاه  صـرف  يجـوز  لا 
المـغطـاة الـقـاع أو فـي الأراضـي الـفـضـاء، أو مجـاري الـوديـان، أو المجـاري الـطبـيـعيـة، أو الميـاه 
الجـوفيـة، إلا بـعـد مـعـالجـتهـا والحـصـول علـى تـرخيـص بـذلـك مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، 

ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )43(

أو  المـباشـر  المـعـالجـة لأغـراض الاسـتـخـدام  الـسـطحـيـة  الجـوفيـة  الميـاه  لا يجـوز اسـتـخـدام 
ووفقًًا  المـخـتصـة،  الإداريـة  الجـهـة  مـن  بـذلـك  تـرخيـص  علـى  الحـصـول  بـعـد  إلا  المـباشـر،  غيـر 

للـضـوابـط والإجـراءات الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة.
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مـادة )44(

وخـزانـات  الـسـطحـيـة  الجـوفيـة  للميـاه  الـخـاصـة  الـشبـكـة  وتنـفيـذ  تصـميـم  يـكـون  أن  يجـب 
الإداريـة  الجـهـة  الـعـامـة، مطـابـقًًا لمـواصفـات ومـعـاييـر  الـشبـكـة  إلـى  الـصـرف  الـتجـميـع قبـل 

المـخـتصـة، وفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

الـفـصـل الـسـادس

ميـاه الـصـرف الـصحـي المُُعـالجـة

مـادة )45(

تُحُـدد الـلائحـة مـواصفـات ومـعـاييـر ميـاه الـصـرف الـصحـي المـعـالجـة واسـتـخـدامـاتهـا.

مـادة )46(

يُحُـظـر إقـامـة أيـة مـنـشـآت لمـعـالجـة ميـاه الـصـرف الـصحـي، إلا بـعـد الحـصـول علـى تـرخيـص 
بـذلـك مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )47(

لا يجـوز، بـغيـر تـرخيـص مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ربـط أي مـنـشـأة أو تـوصيـل أي مـوقـع 
إنـشـائـي مـع الـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف الـصحـي والـشبـكـة الـعـامـة للميـاه المـعـالجـة، أو إجـراء 
أي تعـديـل أو تـغـييـر فـي خطـوط أو نـظـام تلـك الـشبـكـة، أو تفـريـغ مـخلـفـات الـصـرف الـصحـي 
الـسـائلـة أو أي مـخلـفـات أخــرى بـواسطـة صهـاريـج نـقـل المـخلـفـات الـسـائلـة أو ميـاه الـتبـريـد 

فـي تلـك الـشبـكـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )48(

الـتحـليـل  وخـزانـات  الـصحـي  للـصـرف  الـخـاصـة  الـشبـكـة  وتنـفيـذ  تصـميـم  يـكـون  أن  يجـب 
والـتجـميـع المـؤقـت بأي مـنـشـأة، وفقًًا للمـواصفـات الـفـنيـة الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة.

محـطـة  إلـى  أو  الـشبـكـة  إلـى  تصـريـفهـا  قبـل  الـصحـي،  الـصـرف  ميـاه  تكـون  أن  يجـب  كـمـا 
المـعـالجـة أو إلـى أي مكـان آخــر، مطـابـقـة للمـعـاييـر والمـواصفـات الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة.

وتُحُـدد الـلائحـة شـروط ومـواصفـات وكـميـة المـخلـفـات الـسـائلـة الـتـي يـسمـح بـتصـريـفهـا أو 
نـقـلهـا إلـى الـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف الـصحـي.
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مـادة )49(

الـسـائلـة،  المـخلـفـات  نـقـل  لـصهـاريـج  الـلازمـة  الـتصـاريـح  المـخـتصـة  الإداريـة  الجـهـة  تُصُـدر 
وفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )50(

يجـب علـى المـنـشـآت، الـتـي تنـتـج عـن ممـارسـة أنـشطـتهـا ميـاه صـرف صحـي، إقـامـة محـطـات 
خـاصـة بـهـا لمـعـالجـة ميـاه الـصـرف الـصحـي فـي أي مـن الحـالات الآتيـة:

	1 عـدم اسـتيـعـاب الـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف الـصحـي أو محـطـات المـعـالجـة، كـميـات ميـاه .
الـصـرف الـنـاتجـة عـن المـنـشـأة.

	2 عـدم وجـود شبـكـة عـامـة للـصـرف الـصحـي بالمـوقـع..
	3 عـدم مطـابـقـة نـوعيـة ميـاه الـصـرف الـصحـي لمـعـاييـر ومـتطـلـبات تصـريـفهـا إلـى الـشبـكـة..

لمـواصفـات  مطـابـقـة  الـسـابـقـة،  الـفـقـرة  فـي  إلـيهـا  المـشـار  المحـطـات  تكـون  أن  ويجـب 
ومـعـاييـر الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، وفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )51(

يجـب علـى المـرخـص لـه بإقـامـة محـطـة مـعـالجـة خـاصـة، الحـصـول علـى تصـريـح مـن الجـهـة 
الإداريـة المـخـتصـة، لـنـقـل ميـاه الـصـرف الـصحـي المـعـالجـة الـزائـدة والحـمـأة الـنـاتجـة عـنهـا، 

إلـى الأمـاكـن المـخصـصـة لـذلـك.

مـادة )52(

يُحُـظـر اسـتـخـدام ميـاه الـصـرف الـصحـي المـعـالجـة لأغـراض الاسـتـخـدام المـباشـر، ولا يجـوز 
الإداريـة  الجـهـة  مـن  بـذلـك  تصـريـح  علـى  الحـصـول  بـعـد  إلا  أخــرى،  أغـراض  لأيـة  اسـتـخـدامهـا 

المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )53(

لمـا  وفقًًا  مـعـالجـتهـا،  بـعـد  الحـمـأة  باسـتـخـدام  الـتصـريـح  المـخـتصـة  الإداريـة  للجـهـة  يجـوز 
تحـدده الـلائحـة.

المـتعـاملـين  بـصحـة  أو  الـعـامـة،  بالـصحـة  أو  بالبـيـئـة  يـضـر  نحـو  علـى  اسـتـخـدامهـا  ويُحُـظـر 
مـعهـا، بـشكـل مـباشـر أو غيـر مـباشـر.
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الـفـصـل الـسـابـع

ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي

مـادة )54(

تُحُـدد الـلائحـة مـعـاييـر ومـواصفـات ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي المـعـالجـة واسـتـخـدامـاتهـا.

مـادة )55(

يُحُـظـر إقـامـة أي مـنـشـأة لمـعـالجـة ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي، إلا بـعـد الحـصـول علـى تـرخيـص 
بـذلـك مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا للـضـوابـط والإجـراءات الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة.

مـادة )56(

لا يجـوز، بـغيـر تـرخيـص مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ربـط أي مـنـشـأة صنـاعيـة أو تجـاريـة 
للـصـرف  الـعـامـة  الـشبـكـة  أو  الـصحـي  للـصـرف  الـعـامـة  الـشبـكـة  مـع  المـعـامـل،  أو  طبـيـة  أو 
الـصنـاعـي، أو إجـراء أي تعـديـل أو تـغـييـر فـي خطـوط، أو نـظـام الـشبـكـة، أو نـقـل، أو تفـريـغ أو 
تصـريـف مـخلـفـات الـصـرف الـصنـاعـي الـسـائلـة إلـيهـا، بـشكـل مـباشـر أو غيـر مـباشـر بـواسطـة 

الـصهـاريـج. وتُحُـدد الـلائحـة ضـوابـط تـطبـيـق هـذه المـادة.

مـادة )57(

الـتحـليـل  الـصنـاعـي وخـزانـات  للـصـرف  الـخـاصـة  الـشبـكـة  وتنـفيـذ  تصـميـم  يـكـون  أن  يجـب 
والـتجـميـع المـؤقـت بأي مـنـشـأة، وفقًًا للمـواصفـات الـفـنيـة الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة.

كـمـا يجـب أن تكـون ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي قبـل تصـريـفهـا إلـى الـشبـكـة الـعـامـة للـصـرف 
الـصنـاعـي أو إلـى محـطـات المـعـالجـة، مطـابـقـة للمـعـاييـر والمـواصفـات الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة.

مـادة )58(

الـتـي  الـسـائلـة  الـصنـاعـي  الـصـرف  مـخلـفـات  وكـميـة  ومـعـاييـر  مـواصفـات  الـلائحـة  تُحُـدد 
الـعـامـة  الـشبـكـة  أو  الـصحـي  للـصـرف  الـعـامـة  الـشبـكـة  إلـى  نـقـلهـا  أو  بـتصـريـفهـا  يُسُمـح 

للـصـرف الـصنـاعـي.
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مـادة )59(

الـصـرف  ميـاه  بـتـخـفيـف  تقـوم  أن  بالـصـرف  لهـا  مـصـرح  صنـاعيـة  مـنـشـأة  أي  علـى  يُحُـظـر 
الـصنـاعـي كبـديـل جـزئـي أو كـلـي عـن المـعـالجـة المـنـاسبـة.

مـادة )60(

يُحُـظـر صـرف ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي إلـى البـرك، أو المـسـتنـقعـات المـغطـاة أو غيـر المـغطـاة 
الـقـاع، أو فـي الأراضـي الـفـضـاء، أو مجـاري الـوديـان، أو المجـاري الـطبـيـعيـة، أو الميـاه الجـوفيـة، أو 
الـشبـكـات الـعـامـة للـصـرف، أو اسـتـخـدامهـا، إلا بـعـد مـعـالجـتهـا والحـصـول علـى تـرخيـص مـن 

الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.

مـادة )61(

يجـب علـى المـرخـص لـه بإقـامـة محـطـة مـعـالجـة خـاصـة، الحـصـول علـى تصـريـح مـن الجـهـة 
الإداريـة المـخـتصـة لـنـقـل ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي المـعـالجـة الـزائـدة والحـمـأة الـنـاتجـة عـنهـا، 

إلـى الأمـاكـن المـخصـصـة لـذلـك.

مـادة )62(

يُحُـظـر اسـتـخـدام ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي المـعـالجـة لأغـراض الاسـتـخـدام المـباشـر.
ولا يجـوز اسـتـخـدامهـا لأيـة أغـراض أخــرى، إلا بـعـد الحـصـول علـى تصـريـح بـذلـك مـن الجـهـة 

الإداريـة المـخـتصـة، ووفقًًا لمـا تُحُـدده الـلائحـة.

مـادة )63(

وفقًًا  مـعـالجـتهـا،  بـعـد  الحـمـأة  باسـتـخـدام  الـتصـريـح  المـخـتصـة  الإداريـة  للجـهـة  يجـوز 
للـضـوابـط والـشـروط والمـعـاييـر الـتـي تُحُـددهـا الـلائحـة، ويُحُـظـر اسـتـخـدامهـا علـى نحـو يـضـر 

بالبـيـئـة أو بالـصحـة الـعـامـة، أو بـصحـة المـتعـاملـين مـعهـا، بـشكـل مـباشـر أو غيـر مـباشـر.
ولا يجـوز تـخـزين الحـمـأة قبـل أو بـعـد المـعـالجـة، إلا بـعـد مـوافـقـة الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، 

ووفقًًا للـشـروط الـتـي تحـددهـا.

مـادة )64(

يجـب أن تتـوفـر فـي المـنـشـأة الـصنـاعيـة والـتجـاريـة والمـنـشـأة الـطبـيـة والمـعـامـل، إجـراءات 
الـتحـكـم فـي الملـوثـات عنـد المـصـدر، وفقًًا لمـا تحـدده الـلائحـة.
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الـفـصـل الـثـامـن

حـالات الطـوارئ

مـادة )65(

مـع مـراعـاة مـا نـصـت عـليـه الـتشـريـعـات الـنـافـذة فـي الـدولـة فـي شـأن إدارة حـالات الطـوارئ 
والأزمــــات والكــــوارث، تلـتــــزم الجـهــــة الإداريــــة المـخـتصـة بـوضـع خطــــط تفـصيـليــــة للـتعـامـل مـع 
الكــــوارث المـتـعلـقــــة بانـقطــــاع الميــــاه أو عنــــد تـوقــــف محـطــــات الإنـتــــاج، حـســــب المـعـاييــــر 

المـعـتمـدة.
ويجـب أن تتـوفـر فـي الـخطـة الـعنـاصـر والمحـاور الآتيـة:

	1 بالـدولـة . آليـة اتصـال مـباشـرة مـع الجـهـات المـعـنيـة  إنـشـاء غـرفـة عمـليـات، مـع تحـديـد 
ومـركـز الـقيـادة الـوطـنـي.

	2 تقـييـم المـخـاطـر المحـتـملـة..
	3 وضـع الـتـدابـيـر المـنـاسبـة لمـواجـهـة هـذه المـخـاطـر المـتـوقعـة..
	4 الـتـدريـب الـعـملـي علـى خطـة الطـوارئ بـشكـل دوري بمـا لا يـزيـد علـى سنـة..
	5 تحـديـث وتطـويـر الـخطـة كـلمـا دعـت الحـاجـة، وبـحـد أقصـى كـل خمـس سنـوات..

مـادة )66(

وضـع  المـدنـي،  الـدفـاع  ومجـلـس  اللجـنـة  مـع  بالـتنـسيـق  المـخـتصـة،  الإداريـة  الجـهـة  علـى 
الميـاه  لإمـدادات  الأولـويـة  إعطـاء  مـع  المـائـي،  الأمـن  تحـقيـق  لـضمـان  عـامـة  طـوارئ  خطـة 

الـصـالحـة للـشـرب.
وتُحُـدد الـلائحـة ضـوابـط وآليـة الـتعـامـل مـع حـالات الطـوارئ.

مـادة )67(

يـكـون تصـريـف الميــــاه، عنـد تـوقـف محـطـات مـعـالجـة ميــــاه الـصـرف الـصحـي أو محـطـات 
الـتحـليـة فـي حـالات الطـوارئ، إلـى المـنـاطـق المـخصـصـة لهـذا الـغـرض، وفقًًا لمـا تُحُـدده الـلائحـة.
ولا يجـوز تصـريـف الميـاه إلـى مـنـاطـق المـنكـشفـات الـصـخــريـة لـطبـقـات الميـاه الجـوفيـة، أو 

المجـاري المـائيـة، أو إلـى البـيـئـة البـحـريـة.
ويُحُـظـر تصـريـف الميـاه غيـر الـصـالحـة للـشــــرب أو ذات الجـودة الأقـل عنـد تـوقـف محـطـات 
مـعـالجــــة ميـاه الـصـرف الـصحــــي أو محـطـات الـتحـليــــة، داخـل مـنـاطـق الأحــــواض المـائيـة 

ومـنـاطــــق الـتـأثيـر ومـنـاطـق الـتـغـذيــــة والمحـميـات المـائيـة.
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مـادة )68(

يجـب علـى المـنـشـآت الـصنـاعيـة أو الـتجـاريـة أو الـسيـاحـيـة أو الـطبـيـة الـتـي تحـددهـا الـلائحـة، 
أن تقـوم بإنـشـاء بـرك أو خـزانـات لـتصـريـف ميـاه الـصـرف الـصنـاعـي لمـواجـهـة حـالات الطـوارئ.

وتُحُـدد الـلائحـة المـعـاييـر والمـواصفـات الـلازمـة لـذلـك.

مـادة )69(

يجـوز فـي حـالـة تـوقـف محـطـات الـتحـليـة، الانـتفـاع بميـاه الآبار الحـكـوميـة والـخـاصـة لأغـراض 
الـتـي  والمـواصفـات  والمـعـاييـر  الـعـامـة  الطـوارئ  لـخطـط  وفقًًا  وذلـك  الآدمـي،  الاسـتـخـدام 

تُحُـددهـا الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة.

الـفـصـل الـتـاسـع

الإجـراءات الإداريـة

مـادة )70(

يجـوز للجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، فـي حـالـة مـخـالـفـة المـرخـص أو المـصـرح لـه وفقًًا لأحـكـام 
هــــذا الـقـانــــون لأي مــــن المـعـاييــــر والمـواصفــــات، اتـخــــاذ أي من الـتـدابـيــــر والإجــــراءات الـتـاليـة، 

بـحـسـب الأحـوال:
	1 تجـاوز . لمـدة لا  إيـقـافـه  أو  المـائيـة،  المـوارد  أثـراً سـلبـياً علـى  لـه  أن  تـرى  نـشـاط  أي  إلـغـاء 

ثـلاثـة أشهـر.
	2 مـن . غيـرهـا  أو  الإضـافيـة  الـتشـغيـليـة  أو  الـفـنيـة  والمـقـاييـس  والمـعـاييـر  الـقيـود  فـرض 

المـتطـلـبات الـلازمـة.
	3 إلـغـاء الـتـرخيـص أو الـتصـريـح، أو إيـقـافـه لمـدة لا تجـاوز ثـلاثـة أشهـر..

مـادة )71(

يجـوز للجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، فـي حـالـة مـخـالـفـة أي مـن أحـكـام الـفـصـل الـثـالـث مـن 
هـذا الـقـانـون، اتـخـاذ أي مـن الـتـدابـيـر أو الإجـراءات الـتـاليـة:

	1 إيـقـاف الأعمـال المـتـعلـقـة بالميـاه الجـوفيـة لحـين الحـصـول علـى الـتـرخيـص أو تجـديـده..
	2 إيـقـاف حـفـر البـئـر، إذا تبـين أن إجـراءات الحـفـر تـخـالـف اشـتـراطـات تـرخيـص الحـفـر أو .

مـواصفـات الحـفـر، ولا تجـوز مـعـاودة الحـفـر، إلا بـعـد الـتحـقـق مـن زوال أسـباب الإيـقـاف.
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	3 مـن . أو  تتعـارض  الحـفـر  إجـراءات  أن  تبـين  إذا  البـئـر  إغـلاق  أو  البـئـر  حـفـر  تـرخيـص  إلـغـاء 
شـأنهـا أن تتعـارض مـع أوضـاع الميـاه الجـوفيـة.

	4 تتـم . أن  إلـى  المـخـالـفـة،  ارتكـاب  فـي  اسـتـخـدمـت  الـتـي  الحـفـر  وأجـهـزة  مـعـدات  حجـز 
إزالـة تلـك المـخـالـفـة.

	5 بـيـع مـعـدات وأجـهـزة الحـفـر الـتـي اسـتـخـدمـت فـي ارتكـاب المـخـالـفـة بالمـزاد الـعلـنـي .
لاسـتيـفـاء الـنـفـقـات المـتـرتبـة علـى المـخـالـفـة، وذلـك عنـد الـتـخلـف عـن دفـعهـا.

مـادة )72(

يجـوز للجـهـة الإداريـة المـخـتصـة، فـي حـالـة احـتـواء مـخلـفـات الـصـرف الـسـائلـة المـتـدفـقـة 
هـذا  مـن   )7( المـادة  فـي  إلـيهـا  المـشـار  المـواد  مـن  أي  علـى  للـصـرف  الـعـامـة  الـشبـكـات  إلـى 

الـقـانـون، اتـخـاذ أي من الـتـدابـيـر والإجـراءات الـتـاليـة، بـحـسـب الأحـوال:
	1 وقـف تصـريـف مـخلـفـات الـصـرف الـسـائلـة إلـى الـشبـكـات الـعـامـة للـصـرف..
	2 للمـخلـفـات . الـلازمـة  المـعـالجـة  لإجـراء  أيـام،  سبـعـة  تجـاوز  لا  مهـلـة  المـخـالـف  مـنـح 

الجـهـة  قبـل  مـن  بـه  المـصـرح  الـنـوعـي  المـسـتـوى  إلـى  لـتصـل  ينـتجـهـا  الـتـي  الـسـائلـة 
الإداريـة المـخـتصـة.

	3 فـصــــل الـشبـكــــة الـخـاصــــة للـصــــرف عــــن الـشبـكـات الـعـامــــة للـصـرف لمـنــــع تصـريـف .
تلــــك المـواد.

	4 ـــل . ـــة الـوسـائـ ـــات بـواسطـ ـــك المـخلـفـ ـــل تلـ ـــة بـنـقـ ـــأة المـخـالـفـ ـــب المـنـشـ ـــزام صـاحـ إلـ
المـنـاسبــــة لـذلــــك، إلـى محـطـات المـعـالجــــة المـخصـصـة لـتلـك المـخلـفــــات، أو الأمـاكـن 

المـخصـصــــة لـذلــــك.
	5 إلـزام صـاحـب المـنـشـأة المـخـالـفـة بإعـادة تـأهـيـل شبـكـات الـصـرف لإزالـة الأضـرار الـتـي .

لحـقـت بـهـا.

مـادة )73(

فـي حـال مـخـالـفـة الاسـتشـاريين أو الـشـركـات لحـكـم المـادة )3( مـن هـذا الـقـانـون، يـوقـف 
مـرتكـب المـخـالـفـة لمـدة سنـة عـن الـعمـل داخـل الـدولـة، بـقـرار مـن الجـهـة الإداريـة المـخـتصـة.

مـادة )74(

تُنُـفــــذ الـتـدابـيــــر والإجـراءات المـشـار إلـيهـا فـي المــــواد الـسـابـقـة مـن هـذا الـفـصـل، بالطـريـق 
الإداري علــــى نـفـقــــة المـخـالــــف، وذلــــك مــــع عــــدم الإخـلال بأي مــــن أوجــــه المـسـؤوليــــة المـقـررة 

قـانـونًاً.
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ويجـوز لـصـاحـب الـشـأن أن يـتـظـلم مـن الـقـرار الـصـادر بـشـأنـه إلـى الـوزيـر المـختـص وتسـري 
علـى الـتـظـلم ذات الأحـكـام والإجـراءات المـنـصـوص علـيهـا فـي المـادة )4( مـن هـذا الـقـانـون.

الـفـصـل الـعـاشـر

الـعـقـوبات

مـادة )75(

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص علـيهـا قـانـون آخــر، يُعُـاقـب علـى الجـرائـم المـنـصـوص 
علـيهـا فـي المـواد الـتـاليـة بالـعـقـوبات المـقـررة فـيهـا.

مـادة )76(

علـى  تـزيـد  لا  الـتـي  وبالـغـرامـة  سنـة،  عـشـرة  خمـس  تجـاوز  لا  مـدة  بالـحبـس  يُعُـاقـب 
)1,000,000( مـليـون ريـال، كـل مـن خـالـف أيًاً مـن أحـكـام المـواد )7/ فـقـرة أولـى(، )52(، )62( 

مـن هـذا الـقـانـون.

مـادة )77(

 )500,000( علـى  تـزيـد  لا  الـتـي  وبالـغـرامـة  سنـوات  ثـلاث  تجـاوز  لا  مـدة  بالـحبـس  يُعُـاقـب 
المـواد     أحـكـام  أيًاً مـن  الـعـقـوبـتـين، كـل مـن خـالـف  بإحـدى هـاتـين  أو  ريـال،  ألـف  خمـسمـائـة 
فـقـرة   /53(  ،)46(  ،)40(  ،)37(  ،)34( ثـانيـة(،  فـقـرة   /30( أولـى(،  فـقـرة   /10( ثـانيـة(،  فـقـرة   /7(

ثـانيـة(، )55(، )56(، )60(، )63(، )64(، )67/ فـقـرة ثـانيـة وفـقـرة أخيـرة( مـن هـذا الـقـانـون.

مـادة )78(

يُعُـاقـب بالـحبـس مـدة لا تجـاوز سنـة وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد علـى )300,000( ثـلاثمـائـة ألـف 
ريـــال، أو بإحـــدى هـاتـــين الـعـقـوبـتـــين، كـل مـــن خـالـف أيًاً مـــن أحـكـام المـــواد )9(، )10/ فـقـرة 
ثـانيـــة(، )19/ فـقـــرة ثـانيـــة وثـالـثـــة(، )20(، )22(، )24/فـقـــرة أولـى، ثـانيـــة(، )31(، )41(، )47(، مـن 

الـقـانـون. هـذا 
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مـادة )79(

يُعُـاقـب بالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد علـى )200,000( مـائتـي ألـف ريـال، كـل مـن خـالـف أيًاً مـن أحـكـام 
المـواد )3/ فـقـرة ثـانيـة(، )12(، )13/ فـقـرة أولـى(، )14(، )15(، )16(، )25(، )26(، )32(، )33(، )35/ فـقـرة 

أولـى وثـانيـة(، )38(، )50/فـقـرة أولـى(، )51(، )59(، )61(، )68/ فـقـرة أولـى( مـن هـذا الـقـانـون.

مـادة )80(

مـن  أيًاً  خـالـف  مـن  كـل  ريـال،  ألـف  مـئـة   )100,000( علـى  تـزيـد  لا  الـتـي  بالـغـرامـة  يُعُـاقـب 
أحـكـام المـواد )5(، )8/ فـقـرة أولـى(، )42(، )43(، )44( مـن هـذا الـقـانـون.

ويُعُـاقـب بـذات الـعـقـوبـة كـل مـن قـام بالـعبـث فـي الـعـدادات أو الأجـهـزة الـلازمـة لـقيـاس 
الميـاه الجـوفيـة بـغـرض الحـصـول علـى كـميـة مـنهـا بالمـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـادة )81(

يُعُـاقـب بالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد علـى )50,000( خمـسـين ألـف ريـال، كـل مـن خـالـف أيًاً مـن 
أحـكـام المـواد )21(، )48/ فـقـرة أولـى وثـانيـة(، )57( مـن هـذا الـقـانـون.

ويُعُـاقـب بـذات الـعـقـوبـة كـل مـن امـتنـع أو حـال عمـدًًا دون قيـام مـوظفـي الجـهـة الإداريـة 
المـخـتصـة بأي مـن الأعمـال المـنـصـوص علـيهـا فـي المـادة )28( مـن هـذا الـقـانـون.

مـادة )82(

يُعُـاقـب المـسـؤول عـن الإدارة الـفعـليـة للـشـخـص المـعنـوي الـخـاص المـخـالـف، بالـعـقـوبات 
عـلمـه  ثبـت  إذا  الـقـانـون،  هـذا  لأحـكـام  بالمـخـالـفـة  تـرتكـب  الـتـي  الأفعـال  عـن  المـقـررة  ذاتهـا 
بالمـخـالـفـة، أو كـان إخـلالـه بالـواجـبات الـتـي تفـرضهـا عـليـه الإدارة قـد أسهـم فـي وقـوع الجـريـمـة.
مـن  بـه  يُحُـكـم  بمـا  الـوفـاء  عـن  بالـتـضـامـن   

الًا
مـسـؤو الـخـاص  المـعنـوي  الـشـخـص  ويـكـون 

غـرامـات وتعـويـضـات، إذا كـانـت الجـريـمـة قـد ارتـكبـت مـن أحـد الـعـاملـين باسمـه أو لـصـالحـه.

مـادة )83(

والمـواد  والمـعـدات  الآلات  بمـصـادرة  تحـكـم  أن  المـقـررة،  الـعـقـوبـة  عـن   
الًا

فـضـ للمحـكـمـة، 
الأعمـال  وإزالـة  الـقـانـون،  هـذا  فـي  علـيهـا  المـنـصـوص  الجـرائـم  مـن  أي  فـي  اسـتعـملـت  الـتـي 
بإغـلاق  تـأمـر  أن  المـخـالـف، ولهـا  نـفـقـة  إلـى مـا كـانـت عـليـه علـى  الحـالـة  المـخـالـفـة، وإعـادة 

المـنـشـأة لمـدة تُحُـددهـا، وذلـك بـحـسـب الأحـوال.
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مـادة )84(

جـريـمـة  ارتكـب  مـن  كـل  عـائـدًًا  ويـعـتبـر  الـعـود،  حـالـة  فـي  المـقـررة  الـعـقـوبـة  تُضُـاعـف 
ممـاثلـة لجـريـمـة سبـق الحـكـم بإدانـتـه عـنهـا خـلال ثـلاث سنـوات مـن تـاريـخ تنـفيـذ الـعـقـوبـة 

المحـكـوم بـهـا أو انـقـضـائهـا بمـضـي المـدة.

مـادة )85(

مـأمـوري  صفـة  بـتـخـويـلهـم  يـصـدر  الـذين  المـخـتصـة،  الإداريـة  الجـهـات  لمـوظفـي  يـكـون 
الـضبـط الـقـضـائـي قـرار مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتفـاق مـع الـوزيـر المـختـص، ضبـط الجـرائـم الـتـي 

تقـع بالمـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـادة )86(

هـذا  فـي  علـيهـا  المـنـصـوص  الجـنـح  جـرائـم  فـي  الـصلـح  يـفـوضـه  مـن  أو  المـختـص  للـوزيـر 
الـقـانـون، قبـل تحـريـك الـدعـوى الجـنـائيـة، أو أثنـاء نـظـرهـا وقبـل الـفـصـل فـيهـا بـحـكـم بات، 

وذلـك مـقـابـل أداء نـصـف الحـد الأقصـى لـعـقـوبـة الـغـرامـة المـقـررة لكـل مـنهـا.
ويـتـرتـب علـى الـصلـح عـدم جـواز تحـريـك الـدعـوى الجـنـائيـة أو انـقـضـاؤهـا بـحـسـب الأحـوال.

الـفـصـل الحـادي عـشـر

أحـكـام ختـاميـة

مـادة )87(

وأحـكـامـه،  يـتفـق  بمـا  أوضـاعهـم  تـوفيـق  الـقـانـون،  هـذا  بأحـكـام  المـخـاطبـين  جـميـع  علـى 
وذلـك خـلال سـتـة أشهـر مـن تـاريـخ الـعمـل بـه.

ويجـوز بـقـرار مـن الـوزيـر، مـد هـذه المهـلـة لمـدة أو مـدد أخــرى مـمـاثلـة.

مـادة )88(

كـمـا  الـقـانـون،  لهـذا  الـتنـفيـذيـة  الـلائحـة  الـوزيـر،  اقـتـراح  علـى  بـنـاءًً  الـوزراء،  مجـلـس  يُصُـدر 
فـي  بمـا  أحـكـامـه،  لـتنـفيـذ  الـلازمـة  الـقـرارات  يـخصـه،  فيـمـا  كـل  المـخـتصـون،  الـوزراء  يُصُـدر 
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ذلـك تحـديـد رسـوم الـخـدمـات، ومـقـابـل الـتكـلـفـة للأعمـال المـنـصـوص علـيهـا فيـه، وإلـى حـين 
الـعمـل بـتلـك الـلائحـة والـقـرارات، يـسـتمـر الـعمـل باللـوائـح والـقـرارات المـعمـول بـهـا حـاليًاً، بمـا 

لا يـتعـارض مـع أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـادة )89(

أحـكـام  يُخُـالـف  حُُكـم  يُـُلـغـى كـل  كـمـا  إليـه،  المُُشـار  لـسنـة 1988   )1( الـقـانـون رقـم  يُـُلـغـى 
هـذا الـقـانـون.

مـادة )90(

فـي  ويُـُنـشـر  الـقـانـون.  هـذا  تنـفيـذ  يـخصـه،  فيـمـا  كـل  المـخـتصـة،  الجـهـات  جـميـع  علـى 
الجـريـدة الـرسـميـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر فـي الـديـوان الأمـيـري بـتـاريـخ: 1447/04/13هـ
			  المـوافـق: 2025/10/05م  
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